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 الدورة الثانية
   من جدول الأعمال المؤقت٢البند 

  
  
  
  

   التعديلات المقترحة  وإقراراستعراض
 على اللوائح الصحية الدولية

  
  

  التحفظات على اللوائح الصحية الدولية
  
  
  

  تقرير من الأمانة
  
  
  
طلب الفريق الحكومي الدولي المعني بتنقيح اللوائح الصحية الدولية، في جلسته العامة الأخيـرة مـن                  -١

، أن تعد الأمانة وثيقة توضح مـسألة التحفظـات علـى            ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٢دورته الأولى، في    
 مـن   ٦٢وجاء هذا الطلب في ضوء المناقشة في الفريق الفرعي جيم المعني بالمادة             . الصحية الدولية اللوائح  

، بإعطائها جمعية الـصحة     ٦٢ وقد ألقيت بيانات تناولت فيما تناولت توضيح أن المادة           ١.مسودة تنقيح اللوائح  
ذكر أن التحفظات قرارات سيادية     كذلك  .  من دستور المنظمة   ٢٢سلطة قبول التحفظات لم تأت متوافقة والمادة        

بالمادة وقد صدرت التعديلات المقدمة فيما يتعلق       . لا يمكن الطعن فيها أو إعادة النظر فيها في جمعية الصحة          
  .A/IHR/IGWG/PL/Conf. Paper No.2 في الوثيقة ٦٢
  
اللـوائح المعتمـدة     التحفظات علـى     إبداءويرمي هذا التقرير إلى توضيح المعالم القانونية التي تنظم            -٢

 ـ    ٦٢ الأمانة العامة المادة     صياغة من الدستور؛ وأسباب     ٢١بموجب المادة     فـي الوثيقـة     ه حسبما جـاء بيان
A/IHR/IGWG/3؛ وتوضيح الفروق بين اللوائح والمعاهدات الدولية فيما يتصل بالتحفظات.  

  
من اتفاقية فيينا   ) د(١، الفقرة   ٢مادة  وقد يكون من المفيد التذكير في البداية بأن التحفظات معرفة في ال             -٣

وتصدره دولة   إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته،        " بشأن قانون المعاهدات، بأنها      ١٩٦٩لعام  
 توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني                   حينما  

 وهكذا يكون التحفظ مختلفاً عن تعديل مقتـرح وعـن أي            ".هدة في تطبيقها على تلك الدولة     لبعض أحكام المعا  
إعلان أو تعليق، تقصد به أي دولة تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي تنسبه إلى أحكام معينة في صـك                     

  .قانوني
  

                                                      
  .A/IHR/IGWG/3 الوثيقة   ١
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   من دستور المنظمة٢٢المادة 
  
  : من الدستور، وهو٢٢ي المادة الحكم الدستوري ذو الصلة هو ذلك الوارد ف  -٤
  

 تعتبر نافذة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد تلقي إشـعار           ٢١ التي يتم إقرارها طبقاً للمادة       الأنظمة
غ المدير العـام برفـضها   لّوتستثنى من ذلك الدول الأعضاء التي قد تب     . بتصديق جمعية الصحة عليها   

  .محددة في الإشعارإياها أو بتحفظاتها عليها في خلال المدة ال
  

 لجمعية الصحة سـلطة إقـرار الأنظمـة         ي التي تعط  ٢١ يتعين أن تقرأ مقترنة بالمادة       ٢٢فواضح أن المادة    
الاشتراطات الصحية وإجراءات الحجـر الـصحي وغيرهـا مـن           "الملزمة في خمسة مجالات محددة تشمل       

  ".الإجراءات التي يراد بها منع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي
  
 ككل أحد أكثر البنود إثارة للجدل وقت صياغة الدستور، فالمناقشات كانت تتعلق             ٢٢وإذا كانت المادة      -٥

، مما اعتبره بعض الوفود تعدياً على سيادة        "الخروج منها "في معظمها بمبادئ الموافقة الضمنية على اللوائح و       
 التحفظـات تحـول دون      إبداءمن اقتراح أن    ولا تتضمن المحاضر المتاحة أي تفسير واضح للحكمة         . الدولة

كذلك تكشف المحاضر عن قلة المناقشات حول تلك النقطة، التي تبـدو غيـر              . نفاذها بالنسبة للدولة المتحفظة   
 كان هنالك سببان أساسيان لنظام      ه يمكن افتراض أن   ١٩٤٦وفي ضوء السياق التاريخي في عام       . مثيرة للجدل 

فأولاً، هذه اللوائح سـوف تحـل محـل        . ٢١من المادة   ) أ(ة المتوخاة في الفقرة     التحفظات فيما يتعلق بالأنشط   
اللوائح الصحية الدولية غير الفعالة إلى حد كبير، والتي تعطلت لأسباب، منها نقص الاتساق والتـساوق فـي                  

مـن  غ الأهمية   تنفيذها؛ وأن القيود الشديدة على حق الدول في إبداء التحفظات تكفل الاتساق في مجال تقني بال               
 التقليدية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، التي         ةوثانياً، أن الممارس  . ناحية الصحة العمومية  

كانت تطبق عموماً حتى الخمسينات وكانت تعتبر عاكسة للقانون الدولي العرفي، تقـضي بـضرورة القبـول                 
اهدة كشرط لاعتبار الدولة المتحفظـة طرفـاً فـي          جماعي للتحفظات من جميع الأطراف الأخرى في المع       لإا

  .المعاهدة
  
تعتبر نافذة بالنسبة لجميع    ... الأنظمة  " في هذا الصدد هي أن       ٢٢والنقطة الهامة الموضحة في المادة        -٦

 ذلك الدول الأعضاء التي قد تبلغ المـدير         منوتستثنى  ... عليها  ... الدول الأعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق       
من هي الدول التي تلتزم بالأنظمة      :  على قضية واحدة محددة هي     ٢٢وهكذا تركز المادة    ". بتحفظاتها... العام  

 لا تنص على أي توجيهات      ٢٢غير أن المادة    . عندما يبدأ نفاذها لأول مرة بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة         
لغي صراحةً إمكانية استنباط آلية تـسمح      وهي بوجه خاص لا ت    . بة للعواقب الأخرى لإبداء التحفظ    محددة بالنس 

وعلاوة على هذا، فثمة فارق نوعي واضح بين . للدول المتحفظة بأن تصبح ملتزمة بالأنظمة في ظروف معينة
أو تعـديل الآثـار   ، وهو ما يشمل الصك بأكمله، والتحفظات التي لا تهدف إلا إلـى اسـتبعاد            رفض الأنظمة 

والمعقول إذن هو استخلاص أن المـادة       . ئح في انطباقها على الدولة المتحفظة     القانونية لأحكام معينة في اللوا    
  . معياراً واضحاً لبدء سريان اللوائح على فئات مختلفة من الدول، ولكنها لا تتناول العواقب الأخرىتضع ٢٢
  
ة لا يمكن إلا لأمانة العامة ترى أن تلك الهيئا عن الهيئة المختصة بالتصدي لتلك العواقب الأخرى فامأ  -٧

، لأن جمعية الصحة لها السلطة الدستورية لإقرار الأنظمة، وبالتالي فلها أيـضاً             أولاً. أن تكون جمعية الصحة   
وثانياً، جدير بالملاحظة كـذلك  . ٢٢سلطة تحديد شروط دخولها حيز النفاذ، في إطار الحدود المبينة في المادة         

 من الدستور مـع     ٧٥وهذا منصوص عليه صراحة في المادة       . أن لجمعية الصحة سلطة عامة لتفسير الدستور      
والفرع التالي يوضـح ممارسـة      . الدستور" تفسير أو تطبيق  "اعتبار خاص للمسائل أو المنازعات المتعلقة بـ        

  .جمعية الصحة في هذا المضمار



A/IHR/IGWG/2/INF.DOC./2  

3 

  ١٩٦٩ و١٩٥١التحفظات على لوائح عامي 
  
لائحة "التي سميت    (١اللائحة رقم   ) ٣٦-١ج ص ع  رار  الق(اعتمدت أول دورة لجمعية الصحة العالمية         -٨

 من الدستور بالنـسبة لآثـار الـرفض أو          ٢٢ أساساً ما جاء في المادة       ٢٠التي ذكرت في مادتها     ") التسميات
  القـرار  (على الـصياغة نفـسها فـي تنقيحهـا للـوائح            العشرون  وأبقت جمعية الصحة العالمية     . التحفظات

   ).١٩-٢٠ج ص ع
  
اللـوائح  ) ٧٥-٤ج ص ع  القرار  ( اعتمدت جمعية الصحة العالمية الرابعة       ١٩٥١مايو  /  أيار ٢٥وفي    -٩

 مـن   ٨٨ من تلك اللوائح النموذج الذي تكرر حينها حرفياً في المـادة             ١٠٧وتضمنت المادة   . الصحة الدولية 
  . من مسودة التنقيح٦٢اللوائح الحالية والذي شكل أساس المادة 

  
 من الدستور فإن أعمال التحضير ألقت ضوءاً قليلاً على الحكمة من المادة             ٢٢ادة  ومثلما حدث في الم     -١٠

ومع هذا، فبناء على طلب جمعية الصحة أعد المدير العام مذكرة إيـضاحية عـن الجوانـب التقنيـة                   . ١٠٧
  : وتضمنت المذكرة الاعتبارات التالية المتعلقة بالتحفظات١٩٥١.١والقانونية للوائح عام 

  
 ١٣لنظر إلى الطابع التقني للوائح الصحية الدولية، وإلى أنها غيـرت مـا لا يقـل عـن                   با  )أ(

  .مصطلحاً، فقد رئي أن من المستصوب أن تمارس جمعية الصحة قدراً من الرقابة على التحفظات
  

، عن طريق   ىسيمكن تلافي الصعوبات في تأمين قبول جميع الدول الأعضاء للتحفظات فراد            )ب(
  .مركزةمإنشاء آلية 

  
أشارت جمعية الصحة من قبل إلى عزمها على عدم التقيد بقبول التحفظات إلا علـى أكثـر                   )ج(

 ذات طابع استـشاري،     ١٠٧وبدلاً من ذلك، تعتبر ممارستها لسلطاتها بموجب المادة         . الأسباب جدية 
 ـ               وائح، بقـصد   وهي تتألف من اشتراكها في حوار مع الدولة التي لا تستطيع القبول بكل التزامات الل

  .مساعدتها في حل مشاكلها تلك
  

 ١٠ دولة صاغت تحفظات تتعلق باللوائح الصحية الدوليـة، و         ٢٥ويتضح من السجلات المتوافرة أن        -١١
ومما يجدر التشديد عليه أيـضاً      . ١٩٧٣ دولة تتعلق بتنقيح اللوائح في عام        ١٦ و ١٩٦٩دول تتعلق بلوائح عام     

، ١٩٥١ساوقة إلى حد ما في تعاملها مع التحفظات بموجب لوائح عـام             أن جمعية الصحة طورت ممارسة مت     
 نظرها فيها   وكيفتبصفة خاصة آليات لفحص موضوع التحفظات       واستنبطت الجمعية   .  من تنقيحات  وما تلاها 

وقراراتها بشأنها بهدف مساعدة الدول المتحفظة في التغلب على المشاكل التي تدفعها لإبـداء التحفظـات أو                 
 تبدىونتيجة لهذا كانت بعض التحفظات تسحب في نهاية المطاف أو           . التخفيف من تلك المشاكل إلى أدنى حد      

  .بنطاق أضيق مما كان مقترحاً أصلاً
  

 هو أن جمعيـة الـصحة مارسـت    ١٩٦٩ وعام ١٩٥١قول للنهج المتبع في لوائح عام   والتحليل المع   -١٢
وكانت تهدف بوجه خاص إلى التوفيق بين الحدود التـي          .  من الدستور  ٢٢سلطتها الدستورية في تفسير المادة      

د قابل للتطبيق أقرتها تلك المادة لبدء سريان اللوائح بالنسبة للدول التي تبدي تحفظات أملاً في تحقيق نظام موح       
وواضح أنها فعلت ذلك بأن فسرت الحدود التـي تفرضـها           . عملياً لمنع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي      

، في ضوء اعتبار أن التحفظات تختلف عن الرفض، وأن التحفظات التي تخرج بشكل جوهري عن                ٢٢المادة  
ي يمكن أن تحول دون دخول اللوائح حيز         جمعية الصحة هي وحدها الت     قررتهطابع وأغراض اللوائح، حسبما     

                                                      
 ).النص الإنكليزي (٣٣٣-٣٢٩، الصفحات ٣٧الوثائق الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ١
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 القاعـدة  ،وكون تقرير ذلك قد عهد به إلى هيئة حكومية دولية قد يعكس، مـن ناحيـة     . النفاذ بالنسبة لدولة ما   
التقليدية المشار إليها أعلاه بشأن قبول التحفظات على المعاهدات، ويعكس من ناحية أخرى الطـابع المميـز                 

قانونية دولية ترتبط بالمنظمة ارتباطاً وثيقاً وبنظام عملها، فضلاً عن الاهتمام الطاغي للوائح باعتبارها صكوكاً 
ويبدو أيضاً أنه يعكس الاهتمـام العـام مـن الـدول            . تنفيذ وطني موحد للوائح   بالكفاح من أجل التوصل إلى      

 معين يقـوض سـلامة      الأعضاء في ذلك الوقت بإيجاد نظام ممركز يتيح تقريراً موضوعياً لما إذا كان تحفظ             
  .اللوائح

  
  التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف

  
الأطراف، فإن القانون الدولي والممارسة على الصعيد       فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات المتعددة         -١٣

لتقليديـة   أعلاه فإن القاعـدة ا     ٥وكما جاء في الفقرة     . الدولي تعرضاً لتطوير كبير منذ إقرار دستور المنظمة       
المعترف بها كانت اشتراط قبول التحفظ بإجماع الأطراف الأخرى في المعاهدة لاعتبار الدولة المتحفظة طرفاً               
في المعاهدة، ونتيجة للزيادة السريعة في عدد المعاهدات المتعددة الأطراف، وللإجراء المتبع فـي التفـاوض                

شاركة في المعاهدة العالمية مع حماية حقوق الدول مع         عليها وإقرارها، ولضرورة التوازن بين السعي إلى الم       
وقد . راء أغلبية الأطراف المتعاقدة، رئي أن هذه القاعدة غير ملائمة وأنها مفرطة في التقييد             آتباين الآراء عن    

 من اتفاقية فيينا لقـانون      ٢٣ إلى   ١٩تكللت جهود الأمم المتحدة صوب وضع معالم قانونية جديدة بالمواد من            
  .١٩٦٩عاهدات لعام الم
  

ولأغراض القضية قيـد    . ويخرج تفصيل شرح النظام الذي أوجدته اتفاقية فيينا عن نطاق هذا التقرير             -١٤
يكـن  ) أ( : تنص على المبدأ العام بجواز أن تبدي الدولة تحفظاً، مـا لـم             ١٩النظر، تجدر ملاحظة أن المادة      

هدة لا تسمح إلا بتحفظـات معينـة، لا تـشمل الـتحفظ     تكن المعا ) ب(التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة؛ أو      
، لا يمنع   ٢١ و ٢٠وبموجب المادتين   . يكن التحفظ غير متساوق مع أهداف وأغراض المعاهدة       ) ج(المعني؛ أو   

التحفظ من بدء سريان المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى التي تقبل التحفظ صراحة أو ضـمناً، أو                  
وفي هذه الحالة الأخيرة، لا تنطبق الأحكام المتـصلة         . ا لا تستبعد صراحة بدء النفاذ ذلك      تعترض عليه ولكنه  
  .بالتحفظ بين الدولتين

  
والمشكلة الرئيسية التي تركتها معاهدة فيينا بلا حل هي الآثار القانونية للتحفظات التي لا تسمح بهـا                   -١٥

ا كان التحفظ غير متسق مـع أهـداف وأغـراض           ، وخاصة مسألة من تكون له سلطة تقرير ما إذ         ١٩المادة  
المعاهدة، وما إذا كان شرط قبول الأطراف الأخرى يسبق عدم السماح ويؤسس أن تكون الدولـة المتحفظـة                  

وتزداد حدة المشكلة حين لا تنشئ المعاهدات المتعددة الأطراف الحديثة، إلا القليل منهـا،              . طرفاً في المعاهدة  
ه المسائل بآثار ملزمة، بحيث يعتمد الكثير فيها عملياً علـى تقـديرات وتجـاوب            هيئات مختصة للحكم في هذ    

فقد يؤدي هذا إلى أوضاع تتجزأ فيها علاقات المعاهدة، حيث ترفض بعـض             . الأطراف الأخرى في المعاهدة   
غير متسقة مـع أهـداف وأغـراض        الأطراف إنشاء تلك الهيئات في حين تعتبرها الدول التي تبدي تحفظات            

لاتفاقات فيينا إلا تأثيرات محدودة     ونتيجة لهذا لم تكن     . معاهدة بينما لا تثير أطراف أخرى تلك الاعتراضات       ال
على الممارسة في المعاهدات اللاحقة؛ فقد كان الاتجاه على أي حال صوب اتباع نهج متحرر إزاء التحفظات                 

ير متسقة مع أهداف وأغراض المعاهدة      غير المسموح بها، حتى أن التحفظات التي تعتبرها بعض الأطراف غ          
  .لم تمنع عملياً الدولة المتحفظة من أن تعتبر طرفاً في تلك المعاهدة

  
إن القصد من الموجز الآنف الذكر هو توضيح سبب عدم توافـق النظـام العـام للتحفظـات علـى                      -١٦

فالأثر . لدستور من ا٢٢ أحكام المادة المعاهدات المتعددة الأطراف القائم على اتفاقية فيينا، في نظر الأمانة، مع
 دون دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة        العملي لاتفاقية فيينا هو أن إبداء تحفظ على معاهدة لا يحول عادةً           
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التي أبدت التحفظ، إلا فيما يتعلق بالأطراف التي تعترض على التحفظ وتبين أنها لا تعتبر المعاهدة نافذة           للدولة  
 من الدستور، في حالة     ٢٢وعلى النقيض من ذلك، فإن القاعدة التي ترسيها المادة          . ن الدولة المتحفظة  بينها وبي 

 في  نافذةاللوائح الصحية الدولية، هي أن هذه اللوائح لا تكون نافذة بالنسبة للدولة التي تبدي تحفظاً بينما تكون                  
 الآلية الممركزة التي تحدد ماهيـة التحفظـات         وفي حال عدم وجود نوع من     . الوقت نفسه بالنسبة لباقي الدول    

التي لا تحول في نهاية الأمر دون أن تكون اللوائح نافذة بالنسبة لدولة متحفظة، فإن هذه الأخيـرة ستـصبح                    
 ذلك أيضاً إنشاء نظام متماثل دولياً لمكافحة انتشار         يقوضوقد  . طرفاً إزاء الدول التي لا تعترض على تحفظها       

  .لمستوى العالميالأمراض على ا
  

ولعل من المفيد، في هذا الصدد، الإشارة إلى أنه لا يوجد سوى قليل من الاتفاقيات المتعددة الأطراف                   -١٧
التي أخذت بآليات جماعية إما للسماح لدولة بإبداء تحفظ غير مسموح به لولا ذلك، أو لتحديد ما إذا كان تحفظ                    

مواد لـوائح عـامي     عن  ولا تختلف هذه الآليات، في قصدها،       . ما لا يتفق مع موضوع المعاهدة أو غرضها       
 ١٩٦١من الاتفاقية الوحيدة للمخـدرات لعـام         ٥٠وعلى سبيل المثال، فالمادة     .  المذكورة آنفاً  ١٩٦٩ و ١٩٥١
 تنصان على أنه يتعين على الدولة التي تريـد أن تـصبح         ١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لعام      من   ٣٢والمادة  

ها ترغب في إدخال تحفظ غير مسموح به بموجب هاتين الاتفاقيتين أن تطلب إذناً مـن الأطـراف                  طرفاً ولكن 
 مـن   ٢٠وبمقتضى المادة   . التحفظ مسموحاً به ما لم يعترض عليه ثلث الأطراف القائمة         هذا  ويعتبر  . الأخرى

تحفظ غير متفق مع موضوع     ، يعتبر ال  ١٩٦٥الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام          
  .الاتفاقية وغرضها إذا اعترض عليه ثلثا الدول الأطراف على الأقل

  
  ملاحظات ختامية

  
بضع ملاحظات ختامية قد تساعد في      استناداً إلى التحليل الآنف الذكر، تقدم الأمانة إلى الفريق العامل             -١٨

  :الفريق العاملمناقشات أخرى حول الموضوع محل البحث، وذلك كي ينظر فيها 
  

 من الدستور على أن اللوائح لا تعتبر نافذة بالنسبة للدول التي تُخطر المدير العام               ٢٢تنص المادة     •
  برفضها إياها أو تحفظها عليها خلال المدة المحددة، بينما تكون نافذة بالنسبة للدول التي قبلتها؛

  
 من الدستور بقـدر مـا       ٢٢الظاهر مع المادة    إن النظام الوارد في اتفاقية فيينا لا يتفق من حيث             •

العملية للدول التي تبدي تحفظات بأن تعتبر نفسها أطرافاً في المعاهدة يسمح في العادة من الناحية 
  ويترك العواقب الأخرى للتفاعلات الثنائية بين الأطراف؛

  
 بموجب  اللوائح نافذة،  لم تعالج مسألة معرفة ما إذا كان من الجائز أن تكون إحدى              ٢٢إن المادة     •

شروط معينة، بالنسبة للدول التي أبدت تحفظات، عدا الحالة الواضحة المتمثلة في سـحب تلـك                
  التحفظات؛

  
تعود إلى جمعية الصحة، بوصفها الهيئة الرئاسية المختصة لاعتماد اللوائح وتفـسير الدسـتور،                •

 ٢٢افاً في اللوائح في سياق المـادة    سلطة استنباط آلية لتمكين الدول المتحفظة من أن تصبح أطر         
  .من الدستور

  
  
  

=     =     =  


